ورقة عمل
التزامات التاجر في ظل البيئة الالكترونية/السجل التجاري انموذجا

أ.م.د.مصطفى ناطق صالح
في ظل ثورة المعلومات وتبادلها الكترونيا وما يحتاجه العمل التجاري او الاستثماري من سرعة فائقة لا يحتمل التأخير فلقد تم توظيف هذه التطورات التقنية الإلكترونية في مجال عمل التاجر سواء اكان شخصا طبيعيا ام شخصا معنويا وخصوصا عندما يمارس عمله في ظل بيئة الكترونية واسعة النطاق.


وعلى ذلك لابد ان تتأثر الالتزامات القانونية التي تفرض على التاجر في نطاق التجارة الالكترونية وضرورة الايفاء بها ومن بينها الالتزام بالتسجيل في السجل التجاري.


فالسجل التجاري هو نظام معلومات متكامل عن التجار وانشطتهم وطبيعة اعمالهم التي يمارسوها واهم التغييرات التي تحصل اثناء حياته التجارية، ووفق لقانون التجارة فان غرف التجارة والصناعة هي التي تتولى عملية التسجيل في السجل وتنظيمه. (المادة 27).

لذا فان ممارسة التاجر عمله الكترونيا بالكامل يستوجب وجود نظام الكتروني خاص ومؤمن للتسجيل في السجل التجاري ويكون متاحا لعامة الناس كونه يستند قانونا على مبدا العلانية وفق المادة 30 من قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984 النافذ، مما سيحقق سهولة الوصول للمعلومات والبيانات المطلوبة وإعطاء احصائيات دقيقة عن الموضوع.

ان الوصول لهكذا نظام يحتاج الى بنى تحتية وتقنيات حديثة جدا للتعامل معه والى خبراء ومهنيين كفوئين للتعامل بشكل كامل مع النظام الالكتروني الخاص بالسجل التجاري الالكتروني، لذا فالأمر يحتاج الى الربط الالكتروني المباشر في تبادل المعلومات التجارية بين الدوائر الحكومية ذات الصلة عبر شبكة انترنت مؤمنة بشكل كبير لمنع اي خرق قد يحصل.
ومع وجود قانون خاص بالمعاملات الالكترونية في العراق والذي اعترف بالكتابة الالكتروني والتوقيع الالكتروني، الا ان الامر في هذا المجال يحتاج الى تطور كبير من خلال اعتماد جهات التوثيق الالكتروني للمعلومات والتصديق عليها لأنه لا توجد في العراق مثل هذه الجهات.


ان وجود العديد من الدول المحيطة بالعراق والتي اعتمدت على نظام سجل الكتروني من خلال انظمة حديثة ومتطورة يعطي صورة واضحة ودقيقة على مدى التطور الحاصل .

من الضروري وجود قاعدة بيانات الكترونية منضبطة محدثة ودقيقة تتعلق بكل من يمارس العمل التجاري داخل البلد سواء اكان عراقي الجنسية ام غيره


كذلك من الضروري التوسع اكثر في الحكومة الالكترونية لتشمل قطاعات التجارة والاستثمار لأهميتها الكبيرة من خلال الاطلاع على المعلومات المدرجة بالسجل الالكتروني على احصائيات شاملة متطورة للنشاط التجاري باي قطاع في الدولة سواء اكان من داخل البلد او خارجه.
ومن تجارب الدول الاقليمية نستعرض بايجاز التجربة الاماراتية في السجل الاقتصادي الوطني وهو منصة إلكترونية اتحادية تشرف عليها وزارة الاقتصاد.

اذ تهدف المنصة لتبني أدوات الاقتصاد المعرفي من خلال توفير بيانات دقيقة، وشاملة، وفورية للمشاريع التجارية و الاقتصادية القائمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويخدم السجل الاقتصادي الوطني شرائح متنوعة، ومتعددة من المهتمين من مختلف الفئات كالجهات الحكومية، ورجال الأعمال، والمستثمرين، والمستهلكين داخل الدولة و خارجها.
وفي المملكة العربية السعودية وعبر موقع وزارة التجارة نجد وجود العديد من الخيارات لاصدار سجل تجاري وتجديده وتحديث المعلومات ويتم ذلك من خلال اجور ورسوم خاصة يتم سدادها الكترونيا ايضا.

ويتميز السجل التجاري الالكتروني بان يقوم بإصدار وتحديث وتجديد المعلومات للسجل خلال 180 ثانية فقط

ووجود قائمة بالأنشطة التجارية المفتوحة

ووجود الربط الالكتروني مع الجهات الرسمية للتوثيق والمطابقة لبيانات السجل

سجل تجاري معتمد من دون ورق

الحصول على السجل التجاري ورقم هوية غرفة التجارة الكترونيا

تسديد الاجور والرسوم المطلوبة عن طريق تطبيق خاص لذلك يدعى (سداد).

وهناك التجربة الجزائرية من خلال المرسوم التنفيذي رقم 18-112 لعام 2018 والخاص بنموذج السجل التجاري الالكتروني حيث اشار المرسوم لضرورة التحول الى سجل تجاري الكتروني من خلال تقديم طلب من التاجر او ممثله القانوني للحصول على رمز تجاري الكتروني للدخول للنظام ولغرض ترقية السجل التجاري والتحول الى بيئة العمل التجاري الالكتروني من خلال نماذج معدة سلفا بشكل الكتروني من قبل المركز الوطني للسجل التجاري في الجزائر.
ومما سبق يتضح لنا الحاجة الماسة والكبيرة لوجود هذه التطورات الحديثة في العمل التجاري وانشطة التجار على حد سواء لغرض اعتماد مثل هذه الانظمة والتي تتيح المعلومات الدقيقة والسريعة المواكبة للأعمال والانشطة التجارية والاستثمارية وضرورة الاعتماد على النظام الالكتروني لتحقيق سجلا تجاريا الكترونيا له قيمة قانونية في الاثبات.

ونقترح هنا على وزارة التجارة والدوائر المرتبطة معها وغرف التجارة والصناعة الى انطلاقة جديدة والاستفادة من تجارب الدول في هذا المجال لإتاحة برمجيات خاصة للتعامل مع سجل تجاري الكتروني علني للجمهور وبسهولة ويتمتع بدقة المعلومة المحدثة بشكل مستمر، وضرورة تفعيل جهات التوثيق والتصديق الالكتروني للمعلومات لتحقيق غاية ذلك .


